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 الجمهورية التونسية

 وزارة العدل وحقوق الإنسان

--*-- 

 التعاون الدولي

 
 
 
 
 

اقيــةـإتف  
 بين الجمهورية التونسية والمملكة الإسبانية

 تتعلّق بالتعاون القضائي في المادة المدنية

 والتجارية وبالإعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها
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 إتفاقيــة

 لمملكـة الإسبانيـةبيـن الجمهوريـة التونسيـة وا

 تتعلّق بالتعـاون القضائـي فـي المـادة المدنية

 والتجارية وبالإعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها

 
 
 

 إن الجمهورية التونسية،
 والمملكة الإسبانية،

 
رغبة منهما في الحفاظ على التعاون القائم بين البلدين وتدعيمه وخاصة فيما يهم التعاون 

 تراف بالأحكام العدلية وتنفيذها؛القضائي والإع
 .قررتا إبرام هاته الإتفاقية وإتفقتا على الأحكام التالية

 
 الـعـنـوان الأول

 فـي الـتعـاون القضائـي

 

  الأول البـاب

 أحكـام تـمهيـديـة 

 

 المـادة الأولى
 

سهولة يتمتع مواطنو كل من الطرفين الساميين المتعاقدين على تراب الطرف الآخر بحرية و
 التقاضي لدى المحاكم العدلية لتتبع حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها، وذلك بنفس الشروط المقررة

 .لمواطني هذا الطرف ذاتهم من ناحية الشكل والمضمون
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 2المـادة 

 

تخضع الذوات المعنوية التي يوجد مقرها بتراب إحدى الدولتين المتعاقدتين والمكونة طبقـا             
 . الدولة إلى أحكام هاته الإتفاقية بقدر ما تكون منطبقة عليهالتشريع هاته
 

 البـاب الثاني

 في كفالة المصاريف القضائية

 

 3المـادة 

 

لا يمكن أن يفرض على مواطني كل من الطرفين الساميين المتعاقدين تقديم كفيل أو تأمين أيا  
  لمقر أو محـلّ إقامـة بتـراب الدولـة            كان نوعه سواء بالنظر، إما لكونهم أجانب أو لكونهم فاقدين         

 .الأخرى
 

 البـاب الثالث

 في الإعانة العدلية

 

 4المـادة 

 

يتمتع مواطنو كل من الطرفين الساميين المتعاقدين بالإعانة العدلية فـوق تـراب الطـرف               
 .الآخر، مثل مواطنيه أنفسهم، بشرط إحترامهم لقانون الدولة المطلوبة فيها الإعانة

 
 5المـادة 

 

تسلّم شهادة عدم كفاية الموارد لطالبها من قبل سلط مقر إقامته العـادي إذا كـان مقيمـا           ) 1
 .بتراب إحدى الدولتين

وإذا كان المعني بالأمر مقيما بتراب دولة ثالثة، تسلّم هذه الشهادة مـن قبـل سـلطة بلـده                   
 .الديبلوماسية أو القنصلية المختصة ترابيا

مقيما بتراب الدولة التي قدم فيها الطلب، يمكن الحـصول علـى            إذا كان المعني بالأمر     ) 2
 .معلومات، بصفة تكميلية، من سلطات الدولة التي ينتمي إليها
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لا تتقيد الهيئات القضائية أو السلط المكلفة بالنظر في طلب الإعانـة العدليـة بالـشهادة                ) 3
 .المذكورة، ويمكنها في كل الأحوال طلب معلومات تكميلية

 

 بـاب الرابعال

 إرسال وتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية

 

 6المـادة 

 

ترسل، بالطريق الديبلوماسية، الوثائق القضائية وغير القضائية المتعلّقة بالمـادة المدنيـة        ) 1
 .أوالتجارية والمقصود إبلاغها إلى أشخاص يقيمون بتراب أحد الطرفين الساميين المتعاقدين

م الفقرة السابقة دون تمكين الطرفين السامين المتعاقدين مـن أن يتوليـا             ولا تحول أحكا  ) 2
مباشرة، عن طريق سلطهما الديبلوماسية أو القنصلية، تبليغ سائر الوثائق القضائية أو غير القـضائية               

وفي صورة الشك في جنسية الشخص المرسلة إليه الوثائق، تحـدد جنـسيته             . الموجهة إلى مواطنيهما  
 .ون الدولة التي يجب أن يتم بترابها التبليغطبقا لقان

 
ا أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تحول دون تمكين مواطني كل من الدولتين مك) 3

المقيمين بتراب الدولة الأخرى من توجيه أو تبليغ جميع الوثائق إلى أشخاص يقيمون بنفس التراب 
 .بلد الذي يجب أن يتم فيه التبليغعلى أن يقع ذلك وفقا للصيغ النافذة في ال

 
 7المـادة 

 

ترفق الوثائق القضائية أو غير القضائية، وعند الإقتضاء الأوراق المصاحبة لها، بكشف            ) 1
 :أو رسالة تضبط ما يلي 

 ـ السلطة التي أصدرت الوثيقة
 ـ نوع الوثيقة المطلوب تبليغها
 ـ إسم وصفة كل من الطرفين

 .يهـ إسم وعنوان المرسل إل
 
يحرر الكشف أو الرسالة والوثائق والأوراق المصاحبة المذكورة بالفقرة الـسابقة بلغـة             ) 2

 .الدولة المطلوب إليها أو ترفق بترجمة بهذه اللغة أو باللغة الفرنسية
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 8المـادة 

 

غ تقتصر الدولة المطلوب إليها على القيام بتبليغ الوثيقة إلى المرسل إليه، ويثبت هذا التبلي             ) 1
إما بوصل مؤرخ وممضى من المعني بالأمر، وإما بمقتضى محضر إعلام تحرره السلطة المختـصة               
للدولة المطلوب إليها وتشير فيه إلى وقوع التبليغ وتاريخه وإلى الصيغة التي تم بها؛ ويوجه الوصل أو    

 .المحضر إلى السلطة الطالبة
 
ة الطالبة وفقا للصيغة الخاصة المقررة فـي        يمكن أن تبلّغ الوثيقة بطلب صريح من الدول       ) 2

تشريع الدولة المطلوب إليها بشأن الإعلام بالوثائق المماثلة، بشرط أن تكـون هـذه الوثيقـة، وعنـد             
الإقتضاء الأوراق المصاحبة لها، محررة بلغة الدولة المطلوب إليها أو مصحوبة بترجمة بهذه اللغة أو               

 .يع الدولة الطالبةباللغة الفرنسية بما يتّفق وتشر
وعند تعذّر تبليغ الوثيقة، تقوم الدولة المطلوب إليها بإرجاعها فورا إلى الدولة الطالبة، مع ) 3

 .بيان السبب الذي حال دون إتمام التبليغ
 

 9المـادة 

 

يتحمل كلّ من الطرفين الساميين المتعاقدين المصاريف المترتّبة عن التبليغ الواقع فـوق             ) 1
 .ترابها

من المادة السابقة، تُحمل هذه المـصاريف،  ) 2(على أنه، وفي الحالة المشار إليها بالفقرة  ) 2
 .إن وجدت، على كاهل الدولة الطالبة

 
 البـاب الخامس

 في توجيه الإنابات العدلية وتنفيذها

 

 10المـادة 

 

فوق تراب أحـد    تصدر في المادة المدنية أوالتجارية، الإنابات العدلية التي يجب تنفيذها           ) 1
وتتم إحالتهـا وإرجاعهـا بـالطريق    . الطرفين الساميين المتعاقدين عن السلط القضائية وتنفّذ من قبلها 

 .الديبلوماسية
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غير أنه يجب أن تكون مرفوقة بترجمة بلغـة         . تحرر الإنابات العدلية بلغة الدولة الطالبة     ) 2
 .الدولة المطلوب إليها أو باللغة الفرنسية

 
 تحول أحكام الفقرتين السابقتين دون تمكين كل من الطرفين الساميين المتعاقدين مـن              ولا) 3

الإذن مباشرة لسلطها الديبلوماسية أو القنصلية بتنفيذ الإنابات العدلية في المادة المدنيـة أو التجاريـة                
 .المتعلقة بسماع مواطنيها

 
 11المـادة 

 

ابة عدلية إذا كان من شأنها النيل من الـسيادة،   يمكن للسلطة المطلوب إليها رفض تنفيذ إن      ) 1
 .أوالأمن أو النظام العام للدولة التي يتعين أن يتم فيها التنفيذ

ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد تمسك الدولة المطلوب إليها بإختصاص محاكمها بـالنظر             ) 2
 . يتضمن مثل هذا الإجراءفي القضية المطلوب لصالحها تنفيذ الإنابة العدلية أو بكون تشريعها لا

 

 

 12المـادة 

 

تطبق السلطة المختصة بالدولة المطلوب إليها قانون هذه الدولة فيمـا يتعلّـق بالـصيغ               ) 1
 .الواجب إتباعها لتنفيذ إنابة عدلية

 
وإذا إمتنعـوا عـن     . يتم إستدعاء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالطريق القضائية       ) 2

 فإنه يمكن للسلطة المختصة بالدولة المطلوب إليها أن تتخذ ضدهم الوسائل المقررة        الإمتثال للإستدعاء، 
 .بتشريعها

 
 13المـادة 

 

 :على السلطة المطلوب إليها أن تتولّى بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة 
 .عهاأ ـ  تنفيذ الإنابة العدلية حسب إجراءات خاصة ما لم تكن هذه الإجراءات مخالفة لتشري

ب ـ إعلام السلطة الطالبة، في الإبان، بالتاريخ والمكان المتعين تنفيذ الإنابة العدلية فيهمـا،    
حتى تتمكّن الأطراف المعنية من حضور أعمال تنفيذ الإنابة طبق الشروط المقررة في تشريع الدولـة                

 .التي يجب أن يتم فيها التنفيذ
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 14المـادة 

 

ابات العدلية بالنسبة للدولة الطالبة إرجاع أيـة مـصاريف ماعـدى            لا يترتب عن تنفيذ الإن    
 .مصاريف الإختبار

 العنـوان الثانـي

 في الإعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها

 

 البـاب الأول

 المفاهيم وميدان التطبيق

 

 15المـادة 

 

دة المدنيـة   يتم الإعتراف بالأحكام التي تصدرها محاكم أحد الطرفين المتعاقدين في المـا           ) 1
والتجارية، وتنفذ بتراب الطرف المتعاقد الآخر بصرف النظر عن طبيعة الجهاز القضائي الصادر عنه              

 .الحكم، وذلك طبقا لأحكام هذه الإتفاقية
 :ولغرض تطبيق هذه الإتفاقية، يقصد بالعبارات التالية ما يلي ) 2

 .كل حكم قضائي أيا كانت تسميته" : الحكم"ـ  
المحكمة التي تصدر في إحدى الـدولتين المتعاقـدتين حكمـا           " : الإصدار محكمة"ـ   

 .يكون مطلوبا الإعتراف به وتنفيذه في الدولة المتعاقدة الأخرى   
الدولة المطلوب منها الإعتراف أو تنفيـذ حكـم صـادر           " : الدولة المطلوب إليها  "ـ   

 .عن محكمة الإصدار   
 

 16المـادة 

 

 :ة على الأحكام الصادرة في المواد والحالات التالية لا تطبق هذه الإتفاقي
 .أ ـ في مادة الوصايا والمواريث 
 ب ـ في مادة الفلسة وإجراءات تصفيات الشركات أو الذوات المعنوية الأخرى  

 .العاجزة عن الدفع، والصلح بين المدين والدائنين والإجراءات المماثلة لها  
 .ج ـ في مادة الضمان الإجتماعي 
 د ـ في صورة الإجراءات التحفظية والإجراءات الوقتية، فيما عدى تلك الواقع  
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 .إتخاذها في مادة النفقة والعقل التحفظية 
 

 البـاب الثاني

 الإعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

 

 17المـادة 

 

ي تصدرها في المادة المدنية والتجاريـة،       يعترف، وجوبا، بتراب الدولة الأخرى بالأحكام الت      
المحاكم التونسية أو الإسبانية بمقتضى سلطاتـها القضائية والولائية، وذلك إذا ما تـوفّرت الـشروط               

 :التالية
أ ـ أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة طبق 

 .الإتفاقية  من هاته 19الفصل 
 .محكمة أو بلغه الإستدعاء بصورة قانونيةب ـ أن يكون المحكوم عليه قد مثل لدى ال 

 ج ـ أن يصبح الحكم غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن العادية حسب تشريع البلاد 
 .لتي صدر بها وقابلا للتنفيذ فيهاا

 د ـ ألاّ يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام بالبلاد التي يطلب تنفيذه بها  
 .لمطبقة فيهاولا مبادئ القانون العام ا

هـ ـ ألاّ يكون الحكم كذلك مخالفا لحكم عدلي صادر بتراب الدولة المطلـوب إليهـا     
 .وإكتسب بها قوة الشيء المقضي به   

 و ـ ألاّ تكون أية محكمة من محاكم الدولة المطلوب إليها قد تعهدت بقضية  
 القيـام لـدى     مبنية على نفس الوقائع وبين نفس الأطراف ولها نفس الموضوع قبـل             
 .المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه   

 .ز ـ ألاّ يصدر الحكم نتيجة لإستعمال الحيلة 
ح ـ إذا ما إتفق الأطراف على عرض أي نزاع، نتج أو سينتج عن علاقـة قانونيـة     

 .محددة، على نظر محكمة الإصدار  
 

 18المـادة 

 
ه لمجرد كون المحكمة التي أصدرته قد طبقت في         لا يجوز رفض الإعتراف بالحكم وتنفيذ     ) 1

 .حكمها قانونا مخالفا للنص المحدد لقواعد القانون الدولي الخاص بالدولة المطلوب إليها
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غير أنه، يجوز رفض الإعتراف بالحكم وتنفيذه، للسبب المذكور في الفقرة الـسابقة، إذا              ) 2
أهلية الأشخاص يتضارب علنا مع النظام القـانوني        كان الحكم الصادر في مادة قانون الأسرة وحالة و        

 .الداخلي للدولة المطلوب إليها
 19المـادة 

 
 في 17 ـ تكون السلطة القضائية بالدولة التي صدر بها الحكم مختصة على معنى الفصل  1

 :الحالات التالية 
 ، مقر أ ـ إذا كان للمطلوب أو أحد المطلوبين، في صورة عدم قابلية الدعوى للتجزئة 

أو محل إقامة عادي بالدولة التي صدر بها الحكم، زمن إعلامه بعريضة بالـدعوى،              
 .وكانت القضية شخصية أو متعلقة بمنقول 
ب ـ إذا كان للمطلوب بالدولة التي صدر بها الحكم  محل أو فرع لمحل تجـاري أو    

 .رعصناعي وتم إستدعاؤه فيها لأجل نزاع يتعلق بنشاط ذلك المحل أو الف  
 ج ـ إذا تعلق الأمر بدعوى معارضة ناتجة عن نفس الأفعال أو نفس السندات  

 .القانونية التي نتجت عنها الدعوى الأصلية
د ـ تكون محاكم دولة الإصدار، على معنى هذا العنوان، مختصة في مادة العلاقات 

 الزوجان من بين الأزواج إذا لم تكن للزوجين جنسية الدولة المطلوب إليها، وإذا كان
مواطني دولة ثالثة فإنه لا يعترف بإختصاص محاكم دولة الإصدار إذا لم تعترف 

وإذا كان أحد الزوجين فقط يتمتع بجنسية الدولة المطلوب إليها . الدولة الثالثة بالحكم
فإن محاكم دولة الإصدار، مثلما تم تعريفها في هذا العنوان، تكون مختصة إذا كان 

أو محلّ إقامته العادي موجودا بدولة الإصدار في تاريخ تقديم الدعوة أو مقر المطلوب 
كان محلّ الإقامة العادي المشترك الأخير للزوجين موجودا بهذه الدولة وكان أحد 

 .الزوجين مقيما بترابها في تاريخ تقديم الدعوة
  التي هـ ـ إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق عينية موضوعها عقارات واقعة بالدولة 

 .صدر بها الحكم
و ـ  إذا كان الإلتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نشأ، في المادة التجارية، بناء على   

إتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمطلوب، بتراب الدولة التي صدر بها الحكم أو                
 .نفّذ أو كان من الواجب تنفيذه به  

يض الناجم عن المسؤولية غير التعاقدية، قد ز ـ إذا كان الفعل الضار، في مادة التعو  
 .إقترف بتراب تلك الدولة  

ح ـ إذا خاض المطلوب في الأصل بدون أن ينازع في إختـصاص نظـر محكمـة      
 .الإصدار   



 10 

ط ـ إذا تعلّقت الدعوة بعقد شغل أو بحقوق ناتجة عن هذا العقد، وكان محل أو مكان   
لو كان مكان تنفيذ العقد موجودا خارج تراب هاته         العمل واقعا بتراب دولة الإصدار، و       
 .الدولة  

ي ـ في غير ذلك من الصور التي تكون فيها محكمة الدولة التي صدر بهـا الحكـم     
              مختصة بموجب قواعد الإختصاص القضائي الدولي التي يقرها تشريع البلاد التي يتم
 .بترابها التمسك بالحكم  

 ى يتعلق بواجب النفقة وكان مقر الدائن، عند رفع كـ ـ إذا كان موضوع الدعو 
 .الدعوى، أو محلّ إقامته العادي موجودا بدولة الإصدار

 
 ـ لا تنطبق أحكام هاته المادة على الأحكام العدلية المتعلقة بالنزاعـات التـي، بإعتبـار     2

الثة بالإختصاص بـالنظر  موضوعها، يقر قانون الدولة المطلوب إليها إنفراد محاكمها أو محاكم دولة ث       
 .فيها

 
 20المـادة 

 
، القابلة للتنفيذ بإحدى الدولتين جبرا من قبـل         17لا يمكن تنفيذ الأحكام، المشار إليها بالمادة        

سلط الدولة الأخرى، ولا يمكن تقوم أن هذه السلط بأي إجـراء علنـي مثـل الترسـيم والتنـصيص               
 . بكونها قابلة للتنفيذ بتلك الدولةوالإصلاح بالسجلات العمومية إلا بعد التصريح

 
 21المـادة 

 
 ـ يقدم طلب الإذن بتنفيذ الحكم بالنسبة للدولة التونسية إلى السلطة المختصة حسب قانونها  1

 .الداخلي، وبالنسبة للدولة الإسبانية إلى المحكمة الإبتدائية المختصة
 
 .ب إليها ـ وتخضع إجراءات الإذن بالتنفيذ لقانون الدولة المطلو2
 

 22المـادة 

 
 ـ تقتصر المحكمة المختصة على التثبت مما إذا كـان الحكـم المطلـوب الإذن بتنفيـذه      1

وتقوم من تلقاء نفسها بالبحث المـشار إليـه         . مستوفيا لشروط الإعتراف به المذكورة بالمواد السابقة      
 .وتثبت نتيجته بحكمها
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ذا منحت الإذن بتنفيذ الحكم، بإتخاذ التدابير  ـ وتأذن المحكمة المختصة، عند الإقتضاء، إ 2

 .اللازمة لإشهار الحكم الأجنبي كما لو صدر بنفس الدولة التي صرحت بإعتباره قابلا للتنفيذ بترابها
 
 . ـ ويمكن منح الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي، جزئيا، في أحد فروعه فقط3

 
 

 23المـادة 

 
ين جميع أطراف قضية طلب الإذن بالتنفيذ، وبكامـل   ـ يسري أثر الحكم بالإذن بالتنفيذ ب 1

 .تراب الدولة المطلوب إليها
 ـ ويمكّن هذا الإذن من أن ينتج الحكم، الذي صار قابلا للتنفيذ، نفس الآثار التي تترتـب   2
 . عن محكمة الدولة المطلوب إليها لو أنه صدر
 

 24المـادة 

 
 :طلب تنفيذه أن يدلي بــ على الطرف الذي يتمسك بالإعتراف بالحكم أو ي

 أ ـ نسخة مجردة من الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإكتساب الصيغة الرسمية  
 .حسب تشريع الدولة التي صدر بها

 .ب ـ أصل رقيم الإعلام بالحكم أو أية وثيقة أخرى تقوم مقام الإعلام 
 ـ    م بـالإعتراض ولا  ج ـ وثيقة من كتابة المحكمة تشهد بأنه لم يقع الطعن فـي الحك

 .بالإستئناف  
د ـ نسخة رسمية من عريضة الدعوة الموجهة إلى المطلـوب فـي صـورة عـدم       

 .حضوره
 هـ ـ ترجمة بلغة الدولة المطلوب إليها أو باللغة الفرنسية لجميع الوثائق المذكورة  

 لوب أعلاه مشهود بمطابقتها للنص الأصلي، طبقا للقواعد الواردة بتشريع الدولة المط
 .إليها
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 البـاب الثالـث

 أحـكـام مختلفـة

 

 25المـادة 

 
لا تقل عن ثلاثة أشهر آجال الحضور والإستئناف بالنسبة لمواطني إحدى الدولتين الـذين لا               

 .يقيمون بتراب الدولة المنتصبة به المحكمة المتعهدة
 

 26المـادة 

 
ميع المعلومات المتعلقة بالتشريع النافذ     يتبادل الطرفان الساميان المتعاقدان، وبطلب منهما، ج      

بتراب كل منهما أو بفقه القضاء المتبع في المواد التي تخضع لهاته الإتفاقية وكل معلومة قانونية مفيدة                 
 .أخرى

 البـاب الرابـع

 أحكام ختامية

 

 27المـادة 

 
 .تنطبق هاته الإتفاقية على كامل تراب كل من الطرفين الساميين المتعاقدين

 
 28لمـادة ا

 
وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول مـن الـشهر الثـاني            . تقع المصادقة على هاته الإتفاقية    

 .الموالي لتبادل وثائق المصادقة الذي يتم في أقرب وقت ممكن
 

 29المـادة 

 
 .تبرم هاته الإتفاقية لمدة غير محدودة) 1
وقت رغبته في إنهاء العمل بهاته      ولكل من الطرفين الساميين المتعاقدين أن يعلن في أي          ) 2

 .الإتفاقية؛ وينتهي العمل بها بمرور ستة أشهر عن تاريخ تلقي الإعلام بهاته الرغبة من الدولة الأخرى
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، في نظيرين وفي كل من اللغـة العربيـة، واللغـة            2001 سبتمبر   24في  تونس  وحررت ب 
 . قوة الإعتمادولكل من النصوص الثلاثة نفس. الإسبانية، واللغة الفرنسية

 
 عــن الممــلكــة الإسبانيـــة  عــن الجمهورية التونسيـــة

         وزيـر الـعـدل                           كـاتـب الـدولـة للعـدل
 
 

   الـبـشـيـر الـتـكـاري              خـوسي مـاريا ميـكـافيـلا نـونـز
 
 


